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 مصطفى محمود الجمل محمد

  . جمهوریة مصر العربیة،سوهاج،  للإدارة والمحاسبةيالمعهد العال، قسم القانون

  Mostafa020180@gmail.com:لیكترونى البرید الإ

ا :  

ونشر واستخدام  إنشاء في الأفراد الرقمية  يقصد بها حق لحماية الدستورية للحرياتا

 أو شبكات برمجيات أو إلكترونية، أجهزة أي واستخدام رقمي، إلى محتوى والوصول

 الرأي حرية مثل والحريات الحقوق من آخر بعدد يرتبط الحق قيود، وهذا دون اتصال

 . والحريات  الحقوق من وغيرها ة تداول المعلومات،وحري الخصوصية في والحق والتعبير

قصرها  يمكن والتي لا المستخدمة والأجهزة المعلومات إتاحة هنا وتمثل الاتاحة

 سرية معلوماتهم في التحكم في الأفراد قدرة تعني والخصوصية .فقط التقنية الناحية على

 أفرادا كانوا سواء لوماتالمع لهذه يمكنه الوصول من في والتحكم الشخصية وبياناتهم

الحريات  مفهوم في الاساسية من الدعائم واحدة  أما حرية التعبير فهي.أو حكومات آخرين

 دائم، هذا توسع في للأفراد والجماعات الاتصال وسائل تتيحها التي فالمساحات الرقمية،

لرقمية إلى  وينصرف مفهوم الحريات ا.آرائهم عن للتعبير للجميع بيئة متاحة أسس التطور

 - حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة بكافة الوسائل 

 والتي تقوم في ذلك بدور المشرف على الصالح العام لذا -ومنها وسائل تقنية المعلومات 

أن لم تكن ، فينبغي أن تكون المعلومات متاحة للكافة من أفراد الجمهور عبر كل الوسائل

ك مصلحة حيوية للدولة تقتضي سرية هذه المعلومات، وهنا تعكس قوانين الحريات هنا

 .الرقمية واجب الحكومة في خدمة مواطنيها

 ت اــة :ا ــة، الحماي ــة الرقمي ــة، التحــول الرقمــي، الحري   الخــدمات الرقمي

ن الـسيبرانى، الدستورية، الذكاءالـصطناعي، الأتـصال الرقمـي، الأبتكـار التكنولـوجي، الأمـ

 .البيئة الرقمية،الفضاء السيبرانى 
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Abstract: 

This study addresses the constitutional protection of digital 

freedoms, a term referring to individuals’ rights to create, 

disseminate, access, and use digital content, as well as to operate 

electronic devices, software, and communication networks without 

undue restrictions. These rights intersect with several other 

fundamental rights and freedoms, including freedom of opinion and 

expression, the right to privacy, and freedom of information access.  

The concept of availability in this context encompasses not only 

the accessibility of information and digital tools but also extends 

beyond the purely technical dimension. Privacy, meanwhile, refers 

to an individual’s ability to control the confidentiality of their 

personal data and to determine who may access such information—

whether individuals or state authorities.  

Freedom of expression stands as a foundational pillar of digital 

freedoms. The ever-expanding communication platforms have 

created spaces that allow individuals and groups unprecedented 

opportunities to express their views. Digital freedoms also 

encompass the right to access information held by public authorities, 

particularly through digital and information technology tools. As 

public authorities act as custodians of the public interest, such 

information should, in principle, be made available to the general 

public through all appropriate channels—unless compelling national 

security interests necessitate confidentiality. 
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Thus, digital freedom laws reflect the government’s obligation to 

serve its citizens and uphold transparency, accessibility, and respect 

for digital rights within the constitutional framework. 

Keywords: Digitah Transformation,  Digital Freedom, 

Constitutional Protection, Digital Communication, Cybersecurity. 

 

 

 

  



 

 

)٨٦٨( ت ا را ا  

١ .ا أ  

ــة  ترجــع أهميــة هــذا البحــث إلى دراســة مفهــوم الحمايــة الدســتورية للحريــات الرقمي

 وإبـراز أهميـة الحمايـة الدسـتورية للحريـة الرقميـة في عـلى مختلـف القطاعـات، وأهميتها

ضمان حرية التعبـير والـرأي وحريـة الـصحافة والخـصوصية والوصـول إلى المعلومـات في 

تواجه الحماية الدستورية للحرية الرقمية ، ومـن بينهـا   التيمع إبراز التحديات ،البيئة الرقمية

وذلـك بالمراجعـة ، التطور السريع للتكنولوجيـا والتهديـدات الـسيبرانية والرقابـة الحكوميـة 

 . المستمرة للتشريعات الخاصة بالحرية الرقمية والحفاظ على الأمن السيبراني

٢. ا   

لتحليلي المقارن، فيـتم اسـتعراض مفهـوم الحريـات على أساس المنهج ا تقوم الدراسة

لـضمان حمايـة الحريـات الرقميـة في مواجهـة هـذه وكيفية الحماية الدسـتورية لهـا ،الرقمية 

وكذلك التـشريعات ، وذلك بعرض موقف المشرع المصري من الحرية الرقمية ، التحديات

ورية والقانونيـة المتعلقـة مـن خـلال تحليـل النـصوص الدسـت، الأجنبية الأمريكية والفرنسية 

  .من أجل الوصول إلى حلول بشأن الإشكاليات التي يثيرها البحث، بموضوع الدراسة 

تم جمع البيانات من مصادر أكاديمية وتقـارير حديثـة متعلقـة بالخـدمات الرقميـة، مـع دراسـة  

  .بية في مصر والدول الأجن، التشريعات الخاصة بالحماية الدستورية للخدمات الرقمية

٣.ا م  

توصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، أبرزها ما شـهدته الخـدمات الرقميـة مـن تطـور كبـير منـذ 

�الحمايـة الدسـتورية للحريـة الرقميـة أمـرا ضروريـا في العـصر الرقمـي ممـا جعـل  ظهور الإنترنـت ً

طلـب تـشريعات رقميـة ممـا ت، ًالحالي، فقد أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياتنـا اليوميـة

حديثـة تـسعى إلى خلـق بيئـة رقميـة عادلـة وآمنـة تحـترم الحقـوق الفرديـة وتكـافح في الوقـت ذاتـه 

غـير أن النجـاح في هـذا المجـال يتطلـب مراجعـة مـستمرة ، التهديدات التي تهدد الأمن الـسيبراني

ًللتشريعات، وتعاونا دوليا فعالا لمواجهة التحديات العابرة للحدود في �   . الفضاء السيبرانيً
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ا   

  ا ار ت ا :العنوان

 ا  
  . ات ا: ا اول

  ا  ا ا: ا اول 
 ما ا : ت ااول ا   

ما ا : ت ا رير اطا.  
  ١٩٧١ات ا  ظ در : ا اول 
 ما ا :ت ار  اد ١٩٧١  
 ا ر : اد  اردةءات ا٢٠١٤ا  

ا ا :ت اا  ت اا .  
  ات ا  ات ا:ا اول  
  ما ا:مت اا  ت اا  

  ات
ا  
اا  



 

 

)٨٧٠( ت ا را ا  

  

على حرية الـصحافة والطباعـة والنـشر  )١( ٢٠١٤ من دستور مصر لعام ٧٠نصت المادة 

الـورقي والمرئـي والمــسموع والإلكـتروني مكفولــة، وللمـصريين مــن أشـخاص طبيعيــة أو 

ة، حــق ملكيــة وإصــدار الــصحف وإنــشاء وســائل الإعــلام المرئيــة اعتباريــة، عامــة أو خاصــ

 عـلى أن أمـن الفـضاء المعلومـاتي جـزء ٣١والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي ، ونـصت 

أساس من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولـة باتخـاذ التـدابير اللازمـة للحفـاظ 

 .عليه، على النحو الذي ينظمه القانون

فإن تنظيمها في بيئة ، قت الذي كفل فيه الدستور للمواطنين حقوقهم وحرياتهموفي الو

 الملزمة بإصدار تـشريعات -ووقفت السلطة التشريعية ، تقنية المعلومات ليس بالأمر اليسير

في حيرة من أمرهـا خاصـة مـع عـدم جاهزيـة الـسلطة  –لا تتعارض مع النصوص الدستورية 

شكاليات المستحدثة وذلك نظرا لاختلاف نطاق الحريـات في التشريعية لتنظيم مثل هذه الإ

ــة التقليديــة ــا في البيئ ــة المعلومــات عنه ــة تقني ــضبط الإداري . بيئ ــلطات ال ــا س ــت معه ووقف

بالإضافة إلى عدم جاهزية تلك الأجهـزة ، والقضائي مكتوفة الأيدي مراعاة لمبدأ المشروعية

ت الذي لا تتوفر فيه الحماية القانونية ضد صور في الوق، للتعامل مع مفرزات التقنية الحديثة

خـصوصا في ظـل وجـود مبـدأ ، الإجرام المعلوماتي المستحدثة الذي يعصف بالنظام العـام

) ٩٥(حيث نصت المـادة ، دستوري يحكم التجريم والعقاب في مصر وهو مبدأ المشروعية

 شخصية، ولا جريمة العقوبة"م على أن ٢٠١٤من الدستور المصري الحالي الصادر في عام 

ولا عقوبة إلا بناء على قانون ،ولا توقع عقوبة إلا بحكم قـضائي ولا عقـاب إلا عـلى الأفعـال 

، فمع وجود ذلك النص الدستوري وعدم كفاية أو غياب النص "اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

يه فعل التشريعي العقابي يصبح القاضي الجنائي في حيرة من أمره خصوصا عندما يعرض عل

يشكل جريمـة مـن الجـرائم الإلكترونيـة التـي لا يجـد لهـا نـصا صريحـا يجرمهـا في قـانون 

العقوبات، أو في القوانين الأخرى المتناثرة التي نظمت جوانب معينة مـن تقنيـة المعلومـات 

                                                           
 ٢٠١٤من دستور جمهورية مصر العربية ) ٧٠(المادة : يراجع  - )١(



  

 

)٨٧١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

فكيف السبيل إلى الحكم الشافي ؟ هل يحكـم بـالبراءة إعـمالا لمبـدأ شرعيـة التجـريم؟ أم 

 حكم القانون في الجرائم التقليدية علي تلك الجريمة أخـذا بالتفـسير القـضائي يحاول إنزال

الواسع للنصوص القانونية؟ ذاك ما نصبو في هذا البحث الإجابة عنه مـن خـلال تحديـد هـذه 

 .المشكلة القانونية الواقعية



 

 

)٨٧٢( ت ا را ا  

  ا اول
ت اا   

 و :  

لأفراد في إنشاء ونشر واستخدام والوصول إلى محتـوى حق ا" "الحريات الرقمية هي

وهـذا  "رقمي، واستخدام أي أجهـزة إلكترونيـة، أو برمجيـات أو شـبكات اتـصال دون قيـود

الحق يرتبط بعدد آخر من الحقوق والحريات لعل أهمها في نطـاق البيئـة الرقميـة الحـق في 

 .الخصوصية والحق في تداول المعلومات



  

 

)٨٧٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

اا ا    
  

 أو : ا ا :  
الحق في الحيـاة الخاصـة هـو أحـد الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية التـي تثبـت للإنـسان 

ــسانا ــه إن ــرا لاخــتلاف نطــاق )١(لمجــرد كون ــذا الحــق نظ ــير مــن التعريفــات له ــاك الكث ً، وهن

با مفتوحا وهنـاك مـن يجعلهـا الخصوصية من فرد لآخر، فهناك من يجعل حياته الخاصة كتا

سرا غامضا، كما يختلف مضمون الحياة الخاصة من مجتمـع لآخـر نتيجـة لاخـتلاف القـيم 

الأخلاقية والتقاليد والثقافة والدين، مع وجوب التأكيد على أن الخـلاف ينـصب عـلى نطـاق 

فـراد في فهو حقيقـة مؤكـدة لجميـع الأ، الحق في الحياة الخاصة لكنه لا يمتد إلى الحق ذاته

 .)٢(كل المجتمعات

ا ق ام  ا   
 الخصوصية في نطاق البيئة الرقميـة تعنـي خـصوصية المعلومـات التـي يمكـن تعريفهـا

حق الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات أن يحددوا لأنفسهم، متى وكيف أو إلى : "بأنها

حـق ": َّ وعرفت كـذلك بأنهـا".لآخرين أي مدى يمكن للمعلومات الخاصة بهم أن تصل ل

�الفرد في أن يضبط عملية جمع المعلومات الشخصية عنه، وعملية معاملتهـا آليـا، وحفظهـا، 

 وضـعت هـذه سـواء. )٣("وتوزيعها، واستخدامها في صنع القـرار الخـاص بـه أو المـؤثر فيـه

لق المعلومة بسرية المعلومات ببنوك المعلومات، فيرى بعضها أنه ليس من الضروري أن تتع

الحياة الخاصة، فلا ينبغي أن تمس المعلومـات بالكرامـة الإنـسانية، أو بحقـوق الإنـسان، أو 

                                                           

ــع )١( ــازي.د:  يراج ــومي حج ــاح بي ــد الفت ــربي -عب ــانون الع ــت في الق ــوب والإنترن ــه جــرائم الحاس  مكافح

 .٦٠٤ ص - ٢٠٠٩ -القاهرة  – دار النهضة العربية -النموذجي

/ عــمان  –دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع  – الجــرائم المعلوماتيــة -نهــلا عبــد القــادر المــومني. د:  يراجـع )٢(

 .١٦٥ ص - ٢٠٠٨ -الأردن 

 حمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد وضــماناتها في مواجهــة -محمــد عبــد المحــسن المقــاطع . د:  يراجـع )٣(

حـسام محمـد الـشنراقي . د: للمزيد يراجع . ٤٥ ص - ١٩٩٢ – بدون دار نشر – الكويت -الحاسوب الآلي

مجلـة الأهـرام للكمبيـوتر والإنترنـت  –منـشور بمجلـة لغـة العـصر  –الحق في حماية البيانـات الشخـصية  –

 . وما بعدها ٣١ص – ٢٠١٨يوليو  – ٢١١العدد  –السنة الثامنة عشرة  –والاتصالات 



 

 

)٨٧٤( ت ا را ا  

بحياته الشخصية أو العامة، ومن ثم يكون للشخص، الحق في الدخول إلى هذه المعلومات، 

ــق في الاطــلاع عليهــا، وتــصحيحها، إذا كانــت غــير صــحيحة، ومحوهــا إذا كانــت  والح

 .)١(محظورة

     ات
ً تكوين قاعدة بيانات تفيد موضـوعا معينـا وتهـدف "بنك المعلومات"ويعني مصطلح  ً

إلى خدمة غرض معين، ومعالجتهـا بواسـطة أجهـزة الحاسـبات الإلكترونيـة، لإخراجهـا في 

أو بوضع هذه المعلومـات في البريـد .)٢(صورة تفيد مستخدمين مختلفين في أغراض متعددة

ّلكتروني، الذي هو خط مفتوح على أنحـاء العـالم كلـه، الـذي يـستطيع الفـرد مـن خلالـه، الإ

أو حتى على شبكات التواصـل الاجتماعـي مثـل  ،)٣(إرسال كل ما يريد من رسائل واستقبالها

)Facebook (ِالذي يعد من أكثر المواقع انتشارا على الصعيد العالمي، وقد ولد على يـد  ً

ً الذي كـان طالبـا في جامعـة هـارفرد فـاخترع "مارك زوكربيرغ"مريكي الطالب الجامعي الأ

 وبلغ ٢٠٠٤هذا الموقع لكي يتواصل مع زملائه في الجامعة، وقد انطلق هذا الموقع في عام 

وينضم إليه أكثر مـن مليـون عـضو ، مليونا ٣٦حوالي  ٢٠١١عدد مستخدميه من العرب عام 

ّشهريا من أنحاء العالم كله، ويهدف م إلى الدخول المبكر في السباق ) Facebook(وقع ً

لبنـاء دليــل إلكــتروني عــالمي يحتـوي عــلى أكــبر قــدر ممكـن مــن المعلومــات والتفاصــيل 

 ولا. )٤(الشخصية، مثل السير الذاتية، وأرقام الهواتف، وغيرها مـن سـبل الاتـصال بالـشخص

                                                           
 - دار الكتـب القانونيـة -نونية للحياة الخاصة للعامل الحماية القا-صلاح محمد أحمد دياب. د:  يراجع )١(

 .١٩٢ ص -بدون تاريخ نشر

 -بـدون دار نـشر - الحماية الجنائيـة للحيـاة الخاصـة وبنـوك المعلومـات-أسامة عبد االله قايد. د:  يراجع )٢(

 – ٢٠١٣-دار المازوري العلمية  – ٣بنك المعلومات  –يراجع أيضا محمود عبد الرؤوف ، ٨ ص - ١٩٨٨

 –الإســكندرية  –المكتــب الجــامعي الحــديث  –بنــك المعلومــات  – وكــذلك مختــار محمــد كامــل ٧ص 

 ٣٠ ص – ٢٩٩١

 الكتـب دار - الحماية الجنائية المعلوماتية للحكومـة المعلوماتيـة-عبد الفتاح بيومي حجازي. د:  يراجع )٣(

 .٣٣ ص - ٢٠٠٧ -القاهرة  –القانونية 

 دار الكتـاب -ضائح الفيس بوك أشهر موقع استخباراتي على شـبكة الإنترنـت  ف-شادي ناصيف:  يراجع )٤(

 .٢٣٧ ص - ٢٠٠٩ - سوريا -العربي



  

 

)٨٧٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ل الهيستيري له مـن قبـل يخفى ما لهذا الموقع من خطورة على الحياة الخاصة بعد الاستعما

فئة الشباب والمراهقين الذين لا يتوانون في وضع أدق خصوصيات حياتهم على صفحاتهم 

 .ًالخاصة في ظل غياب رقابة الأهل مما أدى إلى كثير من المشكلات والجرائم أيضا



 

 

)٨٧٦( ت ا را ا  

ما ا 
    اول ات

  

ت: أواول ا  :  
م حرية تداول المعلومات إلى حق الأفراد في الحصول عـلى المعلومـات ينصرف مفهو

 التي تقـوم - ومنها وسائل تقنية المعلومات -التي تحتفظ بها الجهات العامة بكافة الوسائل 

في ذلك بدور المشرف على الصالح العام لذا فينبغي أن تكون المعلومات متاحة للكافـة مـن 

إن لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولـة تقتـضي سريـة هـذه ، أفراد الجمهور عبر كل الوسائل

ــة  ــداول المعلومــات واجــب الحكومــة في خدم ــة ت ــوانين حري ــا تعكــس ق المعلومــات، وهن

ــول . )١(مواطنيهــا ــق الوص ــتراف بح ــا للاع ــشكل أساس ــة ت ــداف النفعي ــن الأه ــدد م ــاك ع ًوهن

قــوق الإنــسان للمعلومـات، وقــد قامـت العديــد مــن المـنظمات غــير الحكوميــة الخاصـة بح

ــادئ  ــاء مب ــك لأهميتهــا في إرس ــة، وذل ــاس الديمقراطي ــا أس ــات عــلى أنه بوصــف المعلوم

فهي من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد عـلى المـشاركة ، الديمقراطية على عدة مستويات

 . )٢(بفعالية في صنع القرار

ــة  ــشاركة وتعتــبر حري ــات كثــيرة مــن الم ــة بآلي ــداول وتتمتــع المجتمعــات الديمقراطي ت

فيكـون بوسـع ، المعلومات أداة رئيسة لمكافحة الفساد والأخطاء التـي تقـع مـن الحكومـات

الصحفيين العاملين في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكوميـة اسـتخدام حـق الحـصول 

على المعلومات لكشف الأخطاء والعمل على تفاديها وقد تزايد قبول هذا الحق بوصفه حقا 

 .)٣(ًظرا لما يحققه من تعزيز للديمقراطيةمن حقوق الإنسان ن

م :تاول ا  ار اإ أ:  
يدعم الحق في الوصول للمعلومات الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة بـثلاث عمليـات 

 -:وبيان ذلك على النحو التالي، وكفالة حق التقاضي، والرقابة ، هي توفير الوعي مترابطة

                                                           
منـشور بجريـدة  – "حـق مـسلوب..حرية تداول المعلومـات "مقال بعنوان  –أمل إبراهيم سعد :  يراجع )١(

 .١٥ص –م ٢٠١١ فبراير ٢١عدد الاثنين  –الأهرام المصرية 

ــة "الحمايــة الجنائيــة لأسرار الدولــة  –مجــدي محــب حــافظ . د:  يراجــع )٢( دراســة تحليليــة لجــرائم خيان

 .٤٦٨ص – ١٩٩٧ –الهيئة المصرية العامة للكتاب  – "الأمانة

 .٤٦٩ص –مرجع سابق  –مجدي محب حافظ . د:  يراجع )٣(



  

 

)٨٧٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

 المعلومات الوعي بنطاق ومضامين الحقوق وأحقية الإنسان في توفر حرية تداول -١

التمتع بها، فبدون ذلك الوعي لن تكون هناك القدرة على إدراك وجود وتفعيل تلك الحقـوق 

كما أن الحق في تداول المعلومـات بـصفة عامـة شيء حيـوي في مجـال ، وتمتعه الكامل بها

فعـلى المـستوى . )١(زاماتها تجـاه المجتمـعمراقبة أداء وإنجازات الحكومات فيما يخص الت

 وفـق العهـد الـدولي –الدولي يعتبر التقرير الشامل والعام الذي يصدر كـل خمـس سـنوات 

ويستعرض ما قامت به الدول من إنجازات، وما  –للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

، يـسهم في تكـوين مـؤشر اتخذته من تدابير في مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

دولي عام حول أوضاع تلك الحقوق، ولا يعتمد فقط على سرد البيانات بقدر مـا يقـوم عـلى 

تحليلها وتقييمها، لرسم توجيهات وسياسات عامة تدعم الـدول الأطـراف في تحقيـق تقـدم 

ى وتعتبر أيضا أكثر أهمية على المستو. أفضل في مجال حماية وتأدية واحترام تلك الحقوق

المحلي، فعلى سبيل المثال من حق المواطن أن يكون ملما بكافة سياسات وإجراءات الدولة 

في مواجهة التمييز في مجال الحق في التعليم، وذلك لن يـأتي إلا بحقـه في الوصـول لكافـة 

المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك السياسات، وترسم مؤشرا واضحا لمدى كفاءة الدولـة 

ل، لذا فحق الوصول للمعلومات يمكن المواطن من أن يكون رقيبا ومحكـما في ذلك المجا

 .)٢(موضوعيا على التزامات الدولة تجاه أداء وحماية واحترام الحقوق الأخرى

فالمعلومات لها أهمية (:  المحاسبة )حرية تداول المعلومات تكفل حق التقاضي -٢

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة؛ محورية في دعم إمكانية التقاضي فيما يخص دعم وتعزيز

إذ يصعب إثبات الانتهـاك أو التمييـز في مجـال التمتـع بـالحق بغـير أدلـة محـددة وواضـحة، 

وبشكل خاص في مجال الحقوق التي تستلزم التزامات إيجابية من قبل الدولـة ومؤسـساتها 

                                                           

  .١٥ص  –مرجع سابق  –أمل إبراهيم سعد :  يراجع )١(

حريـة  –أحمـد عـزت : يراجـع.  ومـا بعـدها٤٦٩ص  –مرجع سـابق  – مجدي محب حافظ. د:  يراجع )٢(

 ومـا ٨ص – ٢٠١١ –القـاهرة  –مؤسـسة حريـة الـرأي والفكـر والتعبـير  –تداول المعلومـات دراسـة قانونيـة 

 .بعدها



 

 

)٨٧٨( ت ا را ا  

 لهــا بــأن يكــون -عــلى ســبيل المثــال- الــصحةالمختلفــة؛ كــالحقوق البيئيــة والحــق في 

ــراد ــا عــلى الأف ــاء وأثره ــواء والم ــات اله ــة بانبعاث ــة خاص ــاضي . إحــصاءات كمي ــق التق وح

والمحاسبة الذي تـوفره حريـة تـداول ووصـول المعلومـات لـه أكـبر الأثـر في مجـال الـدعم 

وبالإضـافة لمـا . )١(والدفاع الإيجابي المباشر عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة

 -:قرار القانون لحرية تداول المعلومات يرجع إلى عاملين مهمين هماسبق فإن ضرورة إ

وتتمثل في المشاركة الفعالة لكل فـرد في :  زدة ا  ااط وا      - أ 

وذلـك لأن التطبيـق العـادل ، التي تعد دعامة مهمة للحكـم الجيـد وسـيادة القـانون، المجتمع

وتحقيق ، ع متقدم في إطار حماية حقوق الإنسانللقانون على الكافة هو الأساس لبناء مجتم

الشفافية من خلال الإفصاح عن المعلومات ذات الـصلة بـإدارة التنميـة والتـصرف في مـوارد 

وذلك لأن حق تداول المعلومات هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان؛ فتلبية مطالـب . الدولة

خـلال الوصـول إلى الإجمـاع المواطنين هي المهمة الرئيسة لمؤسسات الدولة، وذلـك مـن 

، والتوافق بدرجة كبيرة بين طوائـف المجتمـع الفاعلـة حـول طـرق تحقيـق المـصالح العامـة

والإنصاف المتمثل في التوزيع العادل لموارد الدولة، والفاعلية والكفاءة وهي كون الخطـط 

والمـساءلة والبرامج قادرة على تحقيق أهـداف التنميـة بـالتوظيف الأمثـل للمـوارد المتاحـة، 

وهي ضرورة خضوع مؤسـسات الدولـة للمحاسـبة مـن قبـل المـستفيدين مـن خـدمات هـذه 

 يمكن تفعيل الحكم الرشيد يجب توافر معلومات جيدة يتم إنتاجها مـن وحتى. المؤسسات

بالإضــافة إلى كفالــة حــق الوصــول ، نظــام قــومي كــفء وفعــال للإحــصاءات والمعلومــات

 .)٢( من قبل المواطنينللمعلومات وحرية الاطلاع عليها

فهناك علاقة تبادلية بين مدى إتاحة البيانات والمعلومـات عـن : ر ااط   -ب 

الاقتـصاد المحـلي وجـودة الخـدمات الحكوميـة، والفـساد الإداري عـلى المـستوى الـوطني 

                                                           
 

 .٩ ص–مرجع سابق  –أحمد عزت :  يراجع)٢(



  

 

)٨٧٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

فإذا وجد المواطن فجوة في المعلومات والبيانات بين ما تقدمه حكومته وما تقدمه . والدولي

فإذا لم تتوافر معلومـات ، الهيئات الدولية، ترتب على ذلك فقدان المواطن الثقة في حكومته

محليه من الحكومة فإن هذه الفجوة تتسع حتى يفقد الثقة تماما في الحكومة ومـن ثـم يكـون 

وينعكس ذلك على مستوى التفاعل والمشاركة وهـو مـا يوجـد ، �تقييمه لأداء الحكومة سلبيا

 .ة سلبيةتغذية عكسي

كما أن حجب المعلومات يترتب عليـه عـدم اسـتطاعة المـواطن القيـام بـدور فاعـل في 

المجتمع ويصبح معرضًا لنهب حقوقه، بالإضافة إلى أن عدم توافر معلومات محددة حول ما 

ومـن ثـم يـصبح ، يسبب عدم وضوح الرؤية للفرد بـشأن تلـك المـسائل، يحتاج الفرد معرفته

ًمجالا خصبا للشائ عات والمعلومات المغلوطة، وهو ما يـسبب عـدم ثقـة الفـرد في حكومتـه ً

وهـو مـا يعـدم الثقـة بـين الفـرد ، ومؤسسات الدولة، ومن ثم يلجأ الفرد للـصدام أو اللامبـالاة

كما أن عدم إتاحة . وسلطات الدولة، ويتسبب في كراهيته لها ورغبته في تغيير القائمين عليها

فساد، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة، وعدم إمكانيـة المعلومات يؤدي لانتشار ال

 .)١(وضع استراتيجية للقضايا المهمة كالفقر والبطالة

 أتفـق في هـذا الـشأن مـع القـائلين بـأن إتاحـة تـداول المعلومـات لـه مــن :رأي ا 

ق الشفافية دورها في تحقي:  لعل أهمها-سوف أذكرها في الفرع التالي  –الإيجابيات الكثير 

وهـو مـا ، التي يفتقدها الشعب المصري في علاقته بالسلطات الحاكمة فيـه منـذ قـديم الأزل

ًنحتاجه حاليا للنهوض ببلادنا والمـضي بهـا قـدما نحـو النهـضة الـشاملة التـي لـن تتحقـق إلا  ً

بالشفافية الكاملة بين الحاكم والمحكومين فلابـد أن يعلـم النـاس في المجتمـع أيـن يقفـون 

الضبط ومن ثـم يمكـن تحديـد الخطـوات القادمـة في إطـار مـن المـصارحة والـشفافية بـين ب

 .الحكومة والناس

                                                           
 .٩ ص–مرجع سابق  –أحمد عزت :  يراجع)١(



 

 

)٨٨٠( ت ا را ا  

ما ا  
  ت ا رير اطا  

 و :  

من خلال هذا المبحث سـوف أتنـاول الإطـار الدسـتوري للحريـات الرقميـة وذلـك في 

الدستورية التي تضمنتها هـذه النـصوص أو التـي قـضت بهـا محاولة للوصول لأهم المبادئ 

وسوف أوضح من خلال هذا المبحث العـوار الـذي ، المحكمة الدستورية العليا بهذا الصدد

شاب هذه النصوص بالمخالفة للمعايير المستقرة دوليا؛ سواء في نصوص القانون الدولي أو 

حـاكم الإقليميـة والوطنيـة التـي في ممارسات الحكومات الديمقراطية، وكـذلك أحكـام الم

 . تدعم الحريات الرقمية بوصفها لا تتجزأ عن حرية التعبير



  

 

)٨٨١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

   ١٩٧١ات ا  ظ در 
 نصا خاصـا للحريـات الرقميـة، بوصـفه حقـا مـستقلا بذاتـه، ١٩٧١لم يخصص دستور

مـي الحريـات الرقميـة ومكفولا لجميع المواطنين، بل تضمن عـددا مـن النـصوص التـي تح

بطريقة غير مباشرة، من خلال الحماية المكفولة لحرية الـرأي والتعبـير التـي كـان منـصوصا 

، وأحيانا بطريقة مباشرة ولكن بتخصيص الحرية لطائفة معينة، كما كـان ٤٧عليها في المادة 

الحال بالنسبة للصحفيين الـذين كفـل لهـم الحـق في الحـصول عـلى المعلومـات بموجـب 

 .)١( منه٢١٠المادة رقم 

 على أن حرية الرأي مكفولة، ولكـل إنـسان التعبـير ١٩٧١ دستور ٤٧ّوقد نصت المادة 

عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، 

ضمن هـذا الـنص وبـسبب عـدم تـ. )٢(ّوالنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البنـاء الـوطني

للحريات الرقمية بشكل صريح، اعتبر كل من الفقه والقضاء في مصر أنها مكفولة وفقا لروح 

 :النص، باعتبار حرية الرأي والتعبير هي أم الحريات جميعـا، وفي ذلـك يقـول أحـد الفقهـاء

ن حريـة إن حرية التعبير هي الحرية الأم بالنسبة لسائر الحريات الذهنية، التي تتفرع كلها ع"

ِالرأي، التي تبيح للإنسان أن يكون رأيا خاصا في كل ما يجـري تحـت ناظريـه مـن أحـداث،  ُ

وقـد قـضت . )٣("ويستوي أن يكون الرأي مؤيدا للسلطة أو معارضا لها أو منتقدا لتـصرفاتها

 الدستور لا يرمي من وراء ضمان حريـة التعبـير، "المحكمة الدستورية في أحد أحكامها بأن

 مدخلا إلى توافق عام، بل بصونها بأن يكون كافلا لتعدد الآراء وإرسائها على قاعدة أن تكون

من حيدة المعلومات، ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمـل، ومحـددا لكـل اتجـاه، ذلـك أن 

 من الدستور، أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون ٤٧حرية التعبير التي تؤمنها المادة 

                                                           
دراســة في إطــار القــانون الــدولي  –حــدود حريــة التعبــير في الإنترنــت  –لام وائــل أحمــد عــ. د:  يراجــع )١(

العـدد  –السنة العـشرون  –تصدر عن أكاديمية شرطة دبي  –منشور بمجلة الأمن والقانون  –لحقوق الإنسان 

 . وما بعدها٦٩ ص- ٢٠١٢يوليو  –الثاني 

  .١٩٧١بق من دستور جمهورية مصر العربية السا) ٤٧(المادة :  يراجع )٢(

 ٥٨٥ص  – دار النهـضة العربيـة -الحمايـة الدسـتورية للحقـوق والحريـات –فاروق عبد البر . د:  يراجع )٣(

 . وما بعدها



 

 

)٨٨٢( ت ا را ا  

ويستفاد من الرأي الفقهي، والاتجـاه القـضائي الـسابقين، أن حريـة الـرأي والتعبـير . )١(العامة

مـن ) ١٩(تحتضن بداخلها، الحريات الرقمية، وذلك قياسـا عـلى الوضـع الـوارد في المـادة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل الحريات الرقميـة مـن خـلال الـضمان الأشـمل 

 . لحرية الرأي والتعبير

عـلى حـق الـصحفيين في الحـصول عـلى ١٩٧١مـن دسـتور ٢١٠ّذلك نصت المـادة ك

الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سـلطان علـيهم في عملهـم لغـير 

وهنا كفل الدسـتور الحـق في الحـصول عـلى المعلومـات صراحـة، إلا أنـه قـصر . )٢(القانون

 أن يمتـد نطـاق الحمايـة ليـشمل بـدوره النـاس ممارسة الحق على الصحفيين وحـدهم، دون

التي ) ٤٨( الحريات الرقمية بشكل غير مباشر في نص المادة ١٩٧١ كفل دستورأيضا. عامة

حرية الصحافة والطباعـة والنـشر ووسـائل الإعـلام مكفولـة، والرقابـة عـلى ": ّنصت على أن

وذلـك انطلاقـا  ،"محظورالصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري 

من أن حريات الـصحافة والإعـلام والنـشر لا يمكـن تحقيقهـا إلا بـضمان الحريـات الرقميـة 

ولا يمكـن ضـمان ، وتدفقها، باعتبار المعلومات هي رأس المال الأساس لكل هذه الوسـائل

و استقلاليتها وقيامها بدورها، دون أن تتاح لها المعلومـات التـي تحوزهـا جهـات حكوميـة أ

 المنطــق أرى أن الحريــات الرقميــة في وبــذات. )٣(جهــات خاصــة أو أشــخاص طبيعيــون

ّ منه، التي نصت على كفالة الدولة حرية ٤٩يمكن استقاؤها أيضا من نص المادة ١٩٧١دستور

البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي للمواطنين، وتوفر وسـائل التـشجيع اللازمـة 

 .)٤(لتحقيق ذلك

                                                           
ــع )١( ــضية رقــم -حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا:  يراج ــسة  –دســتورية -قــضائية ١٥لــسنة ٦ الق جل

١٥/٤/١٩٩٥. 

  .١٩٧١ العربية من دستور جمهورية مصر) ٢١٠(المادة :  يراجع )٢(

  .١٩٧١من دستور جمهورية مصر العربية ) ٤٨(المادة :  يراجع )٣(

 –مرجـع سـابق  –أحمد عزت : يراجع  . ١٩٧١من دستور جمهورية مصر العربية ) ٤٩(المادة :  يراجع )٤(

 . وما بعدها ١٤ص



  

 

)٨٨٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اما  

    ١٩٧١ات ا  در 
 الـذي تـم ٢٠١٢ثم تلاه دسـتور ، ٢٠١١ فبراير ٣صدر بعد ثورة يناير إعلان دستور في 

 وفي السطور ٢٠١٤إدخال تعديلات عليه بمعرفة لجنة الخمسين ثم أخيرا الدستور الحالي 

 :التالي التالية بيان لموقف كل منها من الحريات الرقمية على النحو 

أو :  درري ان اا ظ  ت ا١٣ا ا٢٠١١:  
 النص بشكل مستقل عـلى ٢٠١١ يناير ٢٥تجاهل الإعلان الدستوري الصادر بعد ثورة 

ّ، حيث نصت الفقرة الثانية ١٩٧١الحريات الرقمية، وكرر ذات التوجه الذي كان عليه دستور 

- ١٩٧١مـن دسـتور ) ٤٧(ّ لـنص المـادة المقابلة -علان الدستوري من الإ) ١٢(من المادة 

حرية الرأي مكفولـة، ولكـل إنـسان التعبـير عـن رأيـه ونـشره بـالقول أو الكتابـة أو ": على أن

ّالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البنـاء ضـمانا 

مـن الدسـتور ) ٤٨(المقابلـة لـنص المـادة ) ١٣(صّت المـادة كـما نـ".لسلامة البناء الوطني 

والرقابـة عـلى ، حرية الصحافة والطباعة والنـشر ووسـائل الإعـلام مكفولـة": السابق على أن

كـذلك لم . "وإنـذارها أو وقفهـا أو إلغاؤهـا بـالطريق الإداري محظـور، الصحف محظـورة

لحـصول عـلى المعلومـات كـما يتضمن الإعلان الدستوري النص على حق الـصحفيين في ا

، وهو ما يعتبر تراجعا في الاهتمام بالحريات الرقمية من ناحيـة ١٩٧١كان الحال في دستور 

 .)١(إدراجها في تشريع أساس كالإعلان الدستوري

م : رد ظ  ت ا٢٠١٢ا:  
ــادة  ــتور) ٤٧(تــضمنت الم ــن دس ــلا- ٢٠١٢م ــب الإع ــه بموج ــل ب ــاف العم ــم إيق ن  ت

:  مــن القيــود عــلى الحريــات الرقميــة أهمهــاعــددا -٢٠١٣يوليــو ٤الدســتوري الــصادر في 

وقد انتابت هذه القيود عدة إشـكاليات . وحقوق الآخرين، والأمن القومي، خصوصية الأفراد

 وتحديد ماهية هذه "حقوق الآخرين"تتعلق بإطار تطبيقها والتوسع فيها، حيث إن مصطلح 

 على سبيل المثال، كان مـن "الحق في الخصوصية"يد، على غرار الحقوق على وجه التحد

شأنه أن يؤدي إلى إعطاء ذريعة للجهات الحائزة للمعلومات أو البيانـات أو الإحـصاءات أو 

 .الوثائق الرسمية للامتناع عن إتاحتها، بزعم تعارض الإتاحة مع حقوق الآخرين

                                                           
 . وما بعدها ١٥ص –مرجع سابق  –أحمد عزت :  يراجع )١(



 

 

)٨٨٤( ت ا را ا  

د الاسـتثناءات الـواردة عــلى عـلى أن الأمـن القـومي يعتـبر أحـ٢٠١٢كـما نـص دسـتور 

الحريات الرقمية، وذلك دون وضع تعريف قانوني واضح لما يسمى بـالأمن القـومي، الـذي 

تخلو التشريعات المصرية كافة من تعريفات أو تفصيلات لمضمون هذا الاسـتثناء، وهـو مـا 

ثناءات في أضيق يعتبر مخالفا للمعايير الدولية للحريات الرقمية، التي من بينها أن تكون الاست

ُالحدود، وأن تكون واضحة بما يعجز القائمين على تنفيذ القانون عن التوسع في تفسيرها أي 

 .)١(حرية لتداول المعلومات

 :رد  ا  ت  ت ا٢(٢٠١٢ا(:  

سـتور ظهر النص الخـاص بالحريـات الرقميـة في التعـديلات الجـاري إدخالهـا عـلى د

 أثناء إعداد هذه الدراسة، وقد ألزم النص الدولة بإتاحة المعلومات والوثائق والبيانات ٢٠١٢

الرسمية للمواطنين، دون أن يتطرق النص للمعلومات التي بحيازة أشخاص القانون الخاص، 

كالشركات وغيرها، التي يعتبر جزء كبير منها واقعـا في نطـاق المعلومـات الواجـب إتاحتهـا 

كذلك اقتصرت الإتاحة للمعلومـات  .)٣(مهور، ويستثنى فقط ما يتعلق بخصوصية الأفرادللج

ًالتي بحوزة جهات حكومية على المـواطنين، علـما بـأن الحريـات الرقميـة بوصـفها جـزءا لا 

، )٤(يتجزأ من حرية التعبير، يجب أن تكون متاحة لكل إنسان أينما وجد ودونما اعتبار للحدود

                                                           
 . وما بعدها ١٣ص –بق المرجع السا:  راجع )١(

: عــلى أن ٢٠١٢ مــن المـسودة قبـل النهائيــة لتعـديلات لجنـة الخمــسين عـلى دسـتور ٥٠ نـصت المـادة )٢(

ــك للــشعب" ــمية مل ــائق الرس ــصاءات والوث ــات والإح ــصادرها ، المعلومــات والبيان ــن م ــا م والإفــصاح عنه

كـما تلتـزم . احتهـا للمـواطنين بـشفافيةوتلتـزم الدولـة بتوفيرهـا وإت، المختلفة، حق تكفله الدولة لكـل مـواطن

مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعـد الانتهـاء مـن فـترة العمـل بهـا بـدار الكتـب والوثـائق، وحمايتهـا 

ويـنظم القـانون قواعـد . وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثـة

فظها وقواعد الحصول على المعلومات وضوابط الإتاحة والسرية والتظلم مـن رفـض إيداع الوثائق العامة وح

 .إعطائها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا

دار الثقافـة للنــشر  –دراســة قانونيـة  – حــق الحـصول عـلى المعلومـات -أشرف فتحـي الراعـي :  يراجـع)٣(

 . وما بعدها١١ص  –م ٢٠١٠ –هـ ١٤٣١طبعة  –والتوزيع 

 والحــق في الحــصول عــلى المعلومــات المنــصوص عليهــا في الإطــار التطبيقــي لحريــة التعبــير:  يراجــع )٤(

 مرجع سابق  –وائل أحمد علام . د: ًيراجع أيضا . من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ١٩(المادة 



  

 

)٨٨٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
أيـضا أحـال الـنص تنظـيم الحـصول عـلى المعلومـات . تطبيقي لحريـة التعبـيروفقا للإطار ال

وضوابط الإتاحة والسرية للقانون دون أن يـضع قيـودا عـلى القـانون ذاتـه فـيما يتعلـق بحـدود 

تدخله التنظيمي، ذلك للحد من فرض قيود قد تعـوق الحـق في الحـصول عـلى المعلومـات 

 .)١(وتفرغه من مضمونه

ت: راا ر اا ظ  ٢٠١٤ ا:  

المعلومــات والبيانــات ":  مــن الدســتور المــصري الحــالي عــلى أن٦٨نــصت المــادة 

والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفـة، حـق 

وينظم القانون تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، 

ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتهـا، وقواعـد إيـداعها وحفظهـا، والـتظلم مـن رفـض 

ًإعطائها، كما يحدد عقوبـة حجـب المعلومـات أو إعطـاء معلومـات مغلوطـة عمـدا؛ وتلتـزم 

مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القوميـة، 

حمايتهـا وتأمينهـا مـن الـضياع أو التلـف، وترميمهـا ورقمنتهـا، بجميـع الوسـائل والأدوات و

حرية الـصحافة والطباعـة والنـشر ":  منه على أن٧٠ونصت المادة . "ًالحديثة، وفقا للقانون

الـورقي والمرئـي والمــسموع والإلكـتروني مكفولــة، وللمـصريين مــن أشـخاص طبيعيــة أو 

، حــق ملكيــة وإصــدار الــصحف وإنــشاء وســائل الإعــلام المرئيــة اعتباريــة، عامــة أو خاصــة

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار عـلى النحـو الـذى . والمسموعة ،ووسائط الإعلام الرقمي

ويـنظم القـانون إجـراءات إنـشاء وتملـك محطـات البـث الإذاعـي والمرئـي . ينظمه القـانون

أي وجـه فـرض رقابـة عـلى يحظـر بـ":  على أنـه٧١ونصت المادة . "والصحف الإلكترونية

ويجوز استثناء فـرض . الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها

ولا توقـع عقوبـة سـالبة للحريــة في . َرقابـة محـددة عليهـا في زمـن الحـرب أو التعبئـة العامـة

 علي العنف أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض

ونـصت . "بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعـراض الأفـراد، فيحـدد عقوباتهـا القـانون

                                                           
 .١٣ص –مرجع سابق  –قانونية حرية تداول المعلومات دراسة  –أحمد عزت :  يراجع )١(



 

 

)٨٨٦( ت ا را ا  

تلتزم الدولة بضمان اسـتقلال المؤسـسات الـصحفية ووسـائل الإعـلام ":  على أن٧٢المادة 

المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عـن كـل الآراء والاتجاهـات الـسياسية والفكريـة 

 .)١("المصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العامو

والملاحظ على هذه النصوص أنها تركت الأمر مفتوحا للقانون الذي ينظم تلك الأمور 

وسوف أعرض لذلك في السطور التالية عنـد . "ًوفقا للقانون" و "وينظم القانون"بعبارتي 

 . الحق في الحصول على المعلوماتعرض الاستثناءات العامة على

                                                           
  .٢٠١٤من دستور مصر الحالي ) ٧٢ ، ٧١ ، ٧٠، ٦٨(المواد :  يراجع )١(



  

 

)٨٨٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ا 

  ٢٠١٤اءات ااردة  در 
اسـتثناءات ، الحالي نوعـان مـن الاسـتثناءات اسـتثناءات خاصـة ٢٠١٤ورد في دستور 

 :وبيانها على النحو التالي ، عامة

أو :ءات اا:  
ياة الخاصة وللمعلومات المتعلقة ُ حماية لحرمة الح٢٠١٤تضمن دستور مصر الحالي 

بها، وكذلك حماية الأشخاص من الإدلاء أو الاعتراف بمعلومات تحت الإكـراه المـادي أو 

فـسوف نـستعرض مـا تـضمنه بهـذا . المعنوي، وباعتبار ذلك استثناء على الحريـات الرقميـة

 .الصدد

، أو تقيـد  كل من يقبض عليـه، أو يحـبس"  على أن٢٠١٤ من دستور ٥٥ّنصت المادة 

حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبـه، ولا ترهيبـه، ولا إكراهـه، ولا 

�إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا  � �

فـة شيء مـن ومخال �وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسـائل الإتاحـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة؛

وللمتهم حق الصمت؛ وكل قـول يثبـت أنـه صـدر ، ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون

كـما . )١("من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعـول عليـه

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس ؛ ": على أن ٢٠١٤ من دستور ٥٧ّنصت المادة 

البريدية، والبرقيـة، والإلكترونيـة، والمحادثـات الهاتفيـة، وغيرهـا مـن وسـائل وللمراسلات 

الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر 

 .)٢("قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون

ن دستوريين رئيسين على الحق في الحـصول ويستفاد من هذين النصين وجود استثناءي

أولهـما خــصوصية الأفـراد وعـدم جــواز اقتحـام مراسـلاتهم البريديــة، أو : عـلى المعلومـات

محادثاتهم التليفونية، أو غيرها من وسائل الاتصال إلا في حدود قانونية معينة؛ والثاني عـدم 

                                                           
  .٢٠١٤من دستور مصر الحالي ) ٥٥(المادة :  يراجع )١(

  .٢٠١٤من دستور مصر الحالي ) ٥٧(المادة :  يراجع )٢(



 

 

)٨٨٨( ت ا را ا  

ذاء البـدني أو المعنـوي، وفي جواز إجبار أحد على الإدلاء بمعلومات معينة تحت وطأة الإي

 .)١(حالة حدوث ذلك، لا يعتد بأي معلومات انتزعت تحت هذه الظروف

م :ءات اا:  

 ويــنظم ":، نجــد أنهــا تتــضمن عبــارة ٢٠١٤ دســتور ٧٠، ٦٨بقــراءة نــصوص المــواد 

واد،  العبارة تـشير إلى أن ممارسـة الحريـات المنـصوص عليهـا في هـذه المـوهذه "القانون

سواء الحريات الرقمية، أو حق الصحفيين في الحصول على المعلومـات، مقيـدة بـأن تكـون 

. )٢(هذه الممارسة في حدود القوانين والتشريعات الأدنى في المرتبة التـشريعية مـن الدسـتور

 هنا يقصد بها تدخل المشرع لـضمان عـدم تعـارض ممارسـة هـذه الحريـة مـع "التنظيم "و

ى يحميها الدستور، أو الأنواع التـشريعية الأدنـى، وإحالـة تنظـيم الحـق حقوق وحريات أخر

  .إلى القانون، بحيث يجب أن تأتي ممارسة الأفراد في حدود ما استقر عليه التشريع الأدنى 

                                                           
 . وما بعدها١٣ص –مرجع سابق  –أحمد عزت :  يراجع)١(

  .٢٠١٤من دستور مصر الحالي ) ٧٠ ، ٦٨(لمادتان ا:  يراجع )٢(



  

 

)٨٨٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ا   

ت اا  ت اا   
 و :  

ًرا متسارعا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شهد العالم في العقود الأخيرة تطو ً

، وهي تلك الحقوق "الحريات الرقمية"ُمما أدى إلى بروز مفهوم جديد للحريات، يعرف بـ

التي يتمتع بها الأفراد في البيئة الرقمية، مثل حرية التعبير عبر الإنترنت، وحريـة الوصـول إلى 

وقد أدركت العديـد مـن الـدول . ت الشخصيةالمعلومات، وحق الخصوصية، وحماية البيانا

�أهمية هذه الحريات وضرورة تنظيمهـا تـشريعيا، لا سـيما بعـد التوسـع الكبـير في اسـتخدام 

الإنترنــت ومنــصات التواصــل الاجتماعــي، وازديــاد التحــديات المرتبطــة بــالأمن الــسيبراني 

ت الأجنبية إلى تحقيق وفي هذا السياق، تسعى التشريعا. والتدخلات في الخصوصية الفردية

 .توازن دقيق بين حماية هذه الحريات وضمان النظام العام والأمن الوطني

وقد انعكست تلك التحديات أيـضا عـلى واقـع حقـوق المـؤلفين والحقـوق المجـاورة 

وطبيعة التعامل مع تلك الحقوق مما أثار التساؤل المشروع حول كفاية القوانين والاتفاقيات 

ــائل ذات العلاقــة لح ــف والمرتبطــة باســتخدام وس كــم المــسائل الناشــئة عــن حقــوق المؤل

 .)١(التكنولوجيا الحديثة ومنها الإنترنت 

ومن الحقائق التي تبين انتشار الإنترنت على سبيل المثال فإنه من الممكن الحديث عن 

فقــد بينــت إحــصائية أعــدت بواســطة مركــز ، التطــور في الــصين كمثــال واقعــي عــلى ذلــك 

ت شبكة إنترنت صينية في الآونة الأخيرة تبين أن عدد مـستخدمي الإنترنـت تـضاعف معلوما

 .أربعمائة ضعف في غضون الأربع سنوات الأخيرة تقريبا 

إن هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تنظيم حقوق الحريات الرقمية عـلى 

شبكات الإنترنت في ظل حرية التحكم في المعلومات من قبل المستخدم والمرسل ومـزود 

  .)٢(الخدمة وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة

                                                           
، دراسـة مقارنـة  –الجرائم الإلكترونية في ظـل الفكـر الجنـائي المعـاصر  –محمد المري . د :  يراجع - )١(

 ١٢ص  ، ٢٠١٨، دار النهضة العربية ، القاهرة 

 ٧ص – م ١٩٩٤ القاهرة –دراسة مقارنة  –عقود خدمات المعلومات  –حسام لطفى . د :  يراجع)٢(



 

 

)٨٩٠( ت ا را ا  

في  ت الأجنبيـةوسوف نتناول في هـذا المبحـث تنظـيم الحريـات الرقميـة في التـشريعا

والمطلـب ، المطلـب الأول لدراسـة الحريـات الرقميـة في التـشريعات الأمريكيـة ،  مطلبـين

الثـاني لدراسـة الحريـات الرقميــة في التـشريعات الفرنـسية بــصورة أثـر توضـيحا باعتبــار أن 

 .القانون الفرسى هو الأقرب للقانون المصري 



  

 

)٨٩١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

   اات ا  ات
 و :  

وأول من ، تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في مجال حماية الحريات

وسن القوانين التي تضمن حماية الحريات الرقمية والحفـاظ ، دعم حماية الحريات الرقمية 

 .على البيانات والخصوصية الرقمية وفقا للتشريعات الرقمية 

 أو :ا ت اا  ت ا  
المعاير الدوليـة لحقـوق  حرية الرأي والتعبير من استمدت الولايات المتحدة الأمريكية

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان التـي تـنص " ١٩ "الإنسان والواضح جليا من المادة 

ومات وأفكار عـبر  الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن استقبال وإرسال معل"على 

تُعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة   و")١(أي وسيط وبغض النظر عن الحدود 

في مجال حماية حرية التعبير، حيث يـنص التعـديل الأول للدسـتور الأمريكـي عـلى حمايـة 

مـة وقد امتدت هذه الحماية لتشمل الفـضاء الرقمـي، فقـررت المحك. )٢(حرية الرأي والتعبير

ومع ذلك، لا . العليا الأمريكية أن الإنترنت يمثل وسيلة للتعبير المشمول بالحماية الدستورية

تُعد هذه الحرية مطلقة، إذ تسمح التشريعات الأمريكية بتقييد المحتوى الرقمـي في حـالات 

التهديد للأمن القومي، أو التحريض على العنف، أو نشر معلومـات مـضللة تـؤثر في الـصحة 

 .مةالعا

وفيما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية الرقمية، فإن الإطـار التـشريعي في الولايـات 

المتحدة يتسم بالتجزئة، حيـث تخـضع القطاعـات المختلفـة لتـشريعات خاصـة مثـل قـانون 

ــة  ــصالات الإلكتروني ــصوصية الات ــلى ) ECPA(خ ــال ع ــصوصية الأطف ــة خ ــانون حماي وق

لايــات، مثــل كاليفورنيــا، بتطــوير تــشريعات أكثــر وتقــوم بعــض الو). COPPA(الإنترنــت 

، الذي يعـد )CCPA(ًشمولا، كما هو الحال في قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا 

كما تسعى بعـض المؤسـسات . أقرب إلى التشريعات الأوروبية من حيث الشمول والصرامة

                                                           
دار الفكـر  –أثـر التكنولوجيـا عـلى الوسـائل القانونيـة لجهـة الإدارة  –أحمد يوسف عاشـور . د :  يراجع )١(

 ٧٩ص – م ٢٠١٧الإسكندرية  –الجامعي 

 ١٩٧١ ديسمبر ١٥ –التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية :  يراجع)٢(



 

 

)٨٩٢( ت ا را ا  

سات التجاريـة الرقميـة بـما إلى تنظيم الممار) FTC(الفيدرالية مثل لجنة التجارة الفيدرالية 

 )١(يضمن الشفافية وحماية المستهلك 

والحماية الدستورية للحرية الرقميـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تـأتى مـن خـلال 

والتعديل الأول يحمى حق الأفراد في التعبير عن ، التعديل الأول والرابع للدستور الأمريكي 

ويضمن التعـديل الأول ، نت والوسائط الرقمية الأخرى بما في ذلك عبر الإنتر،آرائهم بحرية 

كذلك حرية الصحافة مما يسمح بنشر المعلومات والأخبار عبر الإنترنت دون قيود حكومية 

أما التعديل الرابـع فـشمل الحمايـة مـن التفتـيش والاسـتيلاء غـير المعقـول عـلى ، غير مبررة 

كذلك شمل التعديل ، صالات عبر الإنترنت بما في ذلك البيانات الرقمية والات، خصوصيتهم 

الرابع الحاجة إلى أمر تفتيش من القضاء قبل أن تتمكن الحكومة مـن الوصـول إلى البيانـات 

 .الرقمية أو الاتصالات الخاصة بالأفراد 

 م : تا   ت اا ا ت اا
 ا.  

سة هي الرقابة على الإنترنت ومدى قدرة الحكومة عـلى تنظـيم ومن أهم التحديات الرئي

وكــذلك هنــاك مخــاوف بــشأن حمايــة ، المحتـوى عــبر الإنترنــت دون انتهــاك حريــة التعبـير 

خاصة فيما يتعلق بجمع واسـتخدام البيانـات الشخـصية ، خصوصية الأفراد في البيئة الرقمية 

تعلــق بـالأمن الـسيبراني وحمايــة وكـذلك هنـاك تحـديات ت،مـن قبـل الـشركات والحكومــة 

 .البيانات الرقمية من الهجمات والانتهاكات 

وهنـاك العديــد مــن الــسوابق القــضائية منهــا قــضية رينــو ضــد اتحــاد الحريــات المدنيــة 

الأمريكية وفى هـذه القـضية أقـرت المحكمـة العليـا أن حريـة التعبـير عـبر الإنترنـت محميـة 

، مثـل المـواد الإباحيـة ، ييـد بعـض أنـواع المحتـوى بموجب التعديل الأول ولكن يمكـن تق

وكذلك قضية كاربنتر ضد الولايات المتحدة التي أقرت فيهـا المحكمـة العليـا أن الحـصول 

 .)٢(على بيانات الموقع من شركة الهاتف الجوال دون أمر تفتيش يعد انتهاكا للتعديل الرابع 

                                                           
 - ١ط  –نيويـورك  –بيزيك بوكس  –الحرية للفكر الذى أكره  –س الكاتب الصحفي أنتوني لوي:  يراجع )١(

 ١٨٣ ص ٢٠٠٧

محمـد لبيـب شـنب / ترجمـة د –ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي  –العميد روسلو باوند :  يراجع )٢(

 ٣٠ ص ٢٠٢١لسنة 



  

 

)٨٩٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا  

ت اا  ت اام  
 و :  

حيث سعت منذ بداية الألفية ،تعد فرنسا من الدول الرائدة في مجال تنظيم البيئة الرقمية 

الثالثة إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم استخدام التكنولوجيا والإنترنت بما يضمن حماية 

 وقــد تعاملــت ،وتنظــيم الأنــشطة الرقميــة ، ويعــزز الأمــن الــسيبراني ، الحقــوق والحريــات 

السلطات الفرنسية مع هذه التحولات من خلال وضع أطـر قانونيـة مرنـة وشـاملة تهـدف إلى 

 .تحقيق توازن دقيق بين حماية الحريات الفردية ودعم الابتكار الرقمي 

ــة  ــا القانوني ــسا خــلال العقــود الأخــيرة تحــولات عميقــة في بنيته  وكــذلك شــهدت فرن

رضت تحديات جديدة تتعلق بحماية الحقوق، وضـمان الأمـن لمواكبة الطفرة الرقمية التي ف

والجهـود التـشريعية الفرنـسية في مجـال الرقمنـة، مـن  .السيبراني، وتنظيم الأنـشطة الرقميـة

خلال تحليل القوانين الأساسية، والهيئات التنظيمية، وأهم التحديات العمليـة والتقنيـة التـي 

 .ّتواجه المشرع الفرنسي

ــاول الح ــسيةوســوف نتن ــات الرقميــة في التــشريعات الفرن ــث الجهــود : أولا ري مــن حي

من حيث التحديات العملية التي تواجه المشرع : وثانيا، التشريعية الفرنسية في مجال الرقمنة 

 .الفرنسي 

 أو : ت ا ا ممر اطا.  
لحريـات الرقميـة ونفـس أصدر المشرع الفرنسي العديد من القوانين التي تحافظ عـلى ا

ــات مــن خطــر التوســع في الــذكاء  ــت تــضمن حمايــة البيانــات الشخــصية والمعلوم الوق

الاصطناعي والتقنيات الناشئة بالأمن السيبراني والتصدي للجرائم الرقميـة وذلـك بـالقوانين 

 :الآتية 

١ . ت اما  نم)ل – ١٩٧٨ّ٢٠١٨ ا. (  
، عـبر قـانون )١(ائل الدول التي سنت قوانين لحماية البيانات الشخـصيةتُعتبر فرنسا من أو

تم تعديل هذا القانون عدة مرات، كان أبرزها . ١٩٧٨ الصادر عام "المعلوماتية والحريات"

                                                           
 الفرنـسي والتـشريع الجريمة الإلكترونية المتعلقـة بالأشـخاص في التـشريع –رزاق بارة كريمة . د: يراجع )١(

 بتـاريخ ٤٧٠-٤٥٢ صـفحة ٢رقـم  ، ٨إصـدار ، المجلـة الجزائريـة للحقـوق والعلـوم الـسياسية ، الجزائري 

١٨/١/٢٠٢٤ 



 

 

)٨٩٤( ت ا را ا  

الـصادرة عـن الاتحـاد ) GDPR( لمواءمته مع اللائحة العامة لحمايـة البيانـات ٢٠١٨عام 

، CNILانون اللجنـة الوطنيـة للمعلومـات والحريـات الأوروبي وتشرف على تنفيذ هذا الق

ًوتلعـب دورا . وهي هيئـة مـستقلة تملـك صـلاحيات واسـعة في التحقيـق وفـرض العقوبـات

�محوريا في مراجعة سياسات الخـصوصية للمؤسـسات، وتنظـيم الأذونـات الخاصـة بجمـع 

وهـذ مـا حـدث في . البيانات، لا سيما في حالات المعالجة الحساسة مثل البيانـات الـصحية

 Google مليـون يـورو عـلى شركـة ٥٠غرامـة قـدرها  CNIL، حيث فرضت ٢٠١٩عام 

بسبب عدم الشفافية في طريقة معالجـة البيانـات وعـدم تـوفر معلومـات كافيـة للمـستخدمين 

 .)١(ُبشأن الأغراض التي تستخدم فيها البيانات الشخصية

٢ . د اا  ن ام)LCEN - 2004. (  
من الركائز الأساسية في تنظيم القـضاء الرقمـي الفرنـسي، حيـث )٢( LCENيُعد قانون 

ـــا  ـــن بينه ـــيع م ـــدة مواض ـــاول ع ـــضيفين ، تن ـــت والم ـــدمات الإنترن ـــدمي خ ـــسؤولية مق م

)hebergeurs .( شروط التجارة الإلكترونيـة والإعلانـات الرقميـة وإزالـة المحتـوى غـير

 لمزودي الخدمات، مـا "المسؤولية المحدودة"سّخ مبدأ هذا القانون ر، القانوني أو الضار 

 .ًلم يتلقوا إشعارا بوجود محتوى غير قانوني ولم يستجيبوا له

٣ .  ت اوا ء ا مما ا.  
ــطناعي  ــذكاء الاص ــيم ال ــة تنظ ــرا أهمي ــسا مبك ــانوني ) AI(ًأدركــت فرن ــور ق ــن منظ م

 الاســـتراتيجية الوطنيــة للـــذكاء ٢٠١٨ة الفرنـــسية في عــام وأطلقـــت الحكومــ. وأخلاقــي

الاصطناعي، التي شملت عدة محاور، أهمها ضمان الـشفافية في خوارزميـات الـتعلم الآلي 

وتعزيـز الـسيادة الرقميـة ،  يحترم مبادئ حقـوق الإنـسان "أخلاقي"وتطوير ذكاء اصطناعي 

دراســة مــشاريع قــوانين لتنظــيم ، بــدأت فرنــسا ب٢٠٢١وفي عــام ، الفرنــسية والأوروبيــة 

خوارزميــات اتخــاذ القــرار، خاصــة في مجــالات حــساسة كالقــضاء، والتوظيــف، والرعايــة 

 .)٣(الصحية

                                                           
 مجلـة - منـشور - الأمن الـسيبرانى والتحـول الرقمـي في النظـام الـدولي –جمال الدين هيبه . د :  يراجع )١(

 ٢٠٢٣، ٢٣٠-١٨٩ص ) ١ (٢٤كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

(2) Loi pour la Confiance dans leconomie Numerique (LCEN) 200443  

اسـتخدام تقنيــات الــذكاء الاصــطناعي وتحليـل البيانــات في الكــشف عــن  –رزق ســعد عــلى . د: يراجـع )٣(

 ٢٠٢٣ - وما بعدها ١٥٥٢منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ص ، الجرائم 



  

 

)٨٩٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ّمثال ذلك ما تبنته الهيئة العامة للصحة في فرنسا من مشروع تجريبي لاسـتخدام الـذكاء 

ت الـذكاء الاصطناعي في تشخيص سرطان الثدي عبر صور الأشعة، مـع مراجعـة خوارزميـا

 .الاصطناعي لضمان عدم تحيزها، والتأكد من حماية بيانات المرضى

 ٤ .  ا ا يوا اما ا.  

و نص قانون التخطيط العسكري خاصة )١( )LPM(من ذلك قانون التخطيط العسكري 

تزامـات ، على تعزيز القدرات الـسيبرانية للدولـة، وفـرض ال٢٠٢٥–٢٠١٩في إصداره لعام 

وكذلك . أمنية صارمة على مشغلي البيئة التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء والاتصالات

التجـريم القـانوني للأفعـال الرقميـة ويـشمل قـانون العقوبـات الفرنـسي عـدة نــصوص  قـانون

 :لتجريم الأفعال الرقمية منها

ّلتــصيد الاحتيــالي ا،)  مـن قــانون العقوبــات٣٢٣المــادة (اخـتراق الأنظمــة المعلوماتيــة 

ومثال ذلك ما ، التحرش السيبراني ،نشر المواد الإباحية عبر الإنترنت ،وسرقة الهوية الرقمية 

، حيث الحكم على أحد الأشخاص بالسجن النافذ بعد قيامـه بـاختراق ٢٠٢٠حدث في عام 

 .)٢( ألف حساب تابع لمؤسسات تعليمية، وبيعه لها على الإنترنت٥٠بيانات أكثر من 

م : مت ا اا وا ت اا.  
على الرغم من البنية التشريعية المتقدمة، تواجه فرنسا تحديات متزايدة للحريات الرقمية 

من جهة وكيفية الحفاظ على حماية البيانات والمعلومات والأمن السيبراني من جهة أخـرى 

 ChatGPT الـــذكاء الاصــطناعي التوليـــدي، مثـــل وأبــرز هـــذه التحـــديات هــي تنظـــيم

هيمنـة الـشركات ، ، التي تثير أسئلة حول حقـوق المؤلـف، والتمييـز، والـشفافيةClaudeو

ُ، حيث تعمل فرنسا على سن قوانين تلـزم هـذه المنـصات بـدفع )GAFA(الرقمية الكبرى 

ازن بين حرية التعبـير ضرائب عادلة ومكافحة الاحتكار، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتو

حماية الأطفال عـلى ، ًومكافحة خطاب الكراهية، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي

الإنترنت، وهو محور جديد اهتمت به الحكومة الفرنسية من خلال فرض قيـود عمريـة عـلى 

 .بعض المنصات 

                                                           
(1) - Loi de Programma�on militaire ( LPM ) 2019 – 202545 - 45) 

  وما بعدها١٥٥٩ص  –المرجع السابق  –رزق سعد على/  يراجع د - )٢(



 

 

)٨٩٦( ت ا را ا  

 في بناء بيئة ومن ذلك تظهر التجربة الفرنسية في تنظيم التشريعات الرقمية رغبة واضحة

رقمية آمنة وشفافة وعادلة وبينما تراعى فرنسا الالتزامات الأوربية فأنها تسعى إلى المحافظة 

ــاريس  عــلى ســيادتها القانونيــة في مواجهــة التحــديات المتغــيرة ومــن المتوقــع أن تواصــل ب

صناعي ولا سـيما في مجـال الـذكاء الـ، تحديث تشريعاتها القانونية لمواكبة الثـورة الرقميـة 

 .)١(وحقوق البيانات ، والأمن السيبراني 

                                                           
 ٢٣ص ، المرجع السابق ، محمد المري /  يراجع د - )١(



  

 

)٨٩٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  

�تعد الحماية الدستورية للحرية الرقمية أمرا ضروريا في العصر الرقمي الحـالي، حيـث  ً

في هذا السياق، تبرز أهميـة الحمايـة . ًأصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية

التعبـير والخـصوصية والوصـول إلى المعلومـات الدستورية للحرية الرقمية في ضمان حرية 

وتواجـه الحمايـة الدسـتورية للحريـة الرقميـة تحـديات متعـددة، مـن بينهـا ، في البيئة الرقمية

لـذلك، يجـب عـلى . التطور السريع للتكنولوجيا والتهديدات الـسيبرانية والرقابـة الحكوميـة

ن حماية الحريات الرقميـة في ًالمشرعين والقضاة والمسؤولين الحكوميين العمل معا لضما

 ،مواجهة هذه التحديات

ويتضح من خلال استعراض النماذج الأجنبية أن التشريعات الرقمية الحديثة تسعى إلى 

. خلق بيئة رقمية عادلة وآمنة تحترم الحقوق الفردية وتكافح في الوقت ذاته التهديدات الناشئة

�ويشكل النموذج الفرنسي بوجه خاص مرجعا مهما ً  للـدول التـي تـسعى لتحـديث تـشريعاتها ّ

�غير أن النجاح في هذا المجال يتطلب مراجعة مـستمرة للتـشريعات، وتعاونـا دوليـا . الرقمية ً

كـما أن الـدور الـذي تلعبـه . ًفعالا لمواجهة التحديات العابرة للحدود في الفـضاء الـسيبراني

في صياغة سياسـات رقميـة عادلـة منظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث لا يقل أهمية 

ًوفي الختـام، تعـد الحمايـة الدسـتورية للحريـة الرقميـة أمـرا  ،توازن بين الحرية والمسؤولية

 �ضروريا لضمان حرية 

يجـب عـلى الجميـع . التعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات في البيئة الرقميـة

 ديات المتعددةًالعمل معا لضمان حماية هذه الحريات في مواجهة التح

  : ت

 :لضمان حماية الحريات الرقمية، يمكن تقديم التوصيات التالية

  تطوير تشريعات محدثة- 

 يجب تطوير تـشريعات محدثـة تتناسـب مـع التطـورات التكنولوجيـة وتـضمن حمايـة 

 .الحريات الرقمية



 

 

)٨٩٨( ت ا را ا  

  تعزيز الوعي-

 . في البيئة الرقمية يجب تعزيز الوعي بأهمية الحريات الرقمية وحقوق الأفراد

  تعزيز الأمن السيبراني-

 يجـب تعزيـز الأمـن الــسيبراني لحمايـة البيانـات الرقميــة والاتـصالات مـن الهجــمات 

 .والانتهاكات



  

 

)٨٩٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اا 

 ت :أووا ا  

دار  –دراسـة قانونيـة  – حق الحصول على المعلومات -أشرف فتحي الراعي  .د -١

 .م٢٠١٠ – هـ١٤٣١بعة ط –الثقافة للنشر والتوزيع 

مؤسـسة حريـة الـرأي  –حرية تداول المعلومات دراسة قانونيـة  –أحمد عزت . د -٢

 .٢٠١٣الطبعة الثانية ، ٢٠١١الطبعة الأولى  –القاهرة  –والفكر والتعبير 

  .٢٠٠٦ط  –دار الشروق –القانون الجنائي الدستوري  –أحمد فتحي سرور . د -٣

 بدون - الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلوماتالحماية -أسامة عبد االله قايد. د -٤

 .١٩٨٨ طبعة -دار نشر

 –اثر التكنولوجيا على الوسائل القانونية لجهة الإدارة  –احمد يوسف عاشور . د   -٥

 ٧٩ص – م ٢٠١٧الإسكندرية  –دار الفكر الجامعي 

 - ١ط  –نيويـورك  –بيزيك بـوكس  –الحرية للفكر الذى اكره  –أنتوني لويس   -٦

 ١٨٣ ص ٢٠٠٧

/ ترجمـة د –ضـمانات الحريـة في الدسـتور الأمريكـي  –العميـد روسـلو باونـد   -٧

 ٣٠ ص ٢٠٢١محمد لبيب شنب لسنة 

 م ١٩٩٤القاهرة  –دراسة مقارنة  –عقود خدمات المعلومات  –حسام لطفى . د   -٨

 ٧ص –

 فــضائح الفــيس بــوك أشــهر موقــع اســتخباراتي عــلى شــبكة -شــادي ناصــيف. د -٩

 .٢٠٠٩ طبعة - سوريا - الكتاب العربيدار –الإنترنت 

 النـاشر -الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامـل -صلاح محمد أحمد دياب. د - ١٠

 . بدون تاريخ نشر-دار الكتب القانونية 

ـــومي حجـــازي. د - ١١ ـــاح بي ـــد الفت ـــة -عب ـــة للحكوم ـــة المعلوماتي ـــة الجنائي  الحماي

 .٢٠٠٧ة  طبع-القاهرة  – دار الكتب القانونية -المعلوماتية



 

 

)٩٠٠( ت ا را ا  

مكافحة جـرائم الحاسـوب والإنترنـت في القـانون  -عبد الفتاح بيومي حجازي.د - ١٢

 ٢٠٠٩ طبعة-القاهرة  –دار النهضة العربية  -العربي النموذجي

  دار النهضة العربية -الحماية الدستورية للحقوق والحريات –فارق عبد البر . د - ١٣

ــة –مجــدي محــب حــافظ . د - ١٤ ــة الجنائيــة لأسرار الدول ــة " الحماي دراســة تحليلي

 .١٩٩٧طبعة  –الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب  – "لجرائم خيانة الأمانة

 حماية الحياة الخاصة للأفـراد وضـماناتها في -محمد عبد المحسن المقاطع . د - ١٥

 . ١٩٩٢طبعة  –بدون دار نشر  – الكويت -مواجهة الحاسوب الآلي

 –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –علوماتية  الجرائم الم-نهلا عبد القادر المومني. د - ١٦

 .٢٠٠٨ الطبعة الأولى -الأردن / عمان 

دراسة  –الجرائم الإلكترونية في ظل الفكر الجنائي المعاصر  –محمد المري . د  - ١٧

 ١٢ص  ، ٢٠١٨، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مقارنة 

 م : تورت واا 

 – "حق مسلوب..حرية تداول المعلومات "نوان مقال بع –أمل إبراهيم سعد . د -١

 .م٢٠١١ فبراير ٢١عدد الاثنين  –منشور بجريدة الأهرام المصرية 

 - الأمن الـسيبراني والتحـول الرقمـي في النظـام الـدولي –جمال الدين هيبه . د   -٢

 ٢٠٢٣، ٢٣٠-١٨٩ص ) ١ (٢٤ مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -منشور 

منشور بمجلـة  –الحق في حماية البيانات الشخصية  –شنراقي حسام محمد ال. د -٣

العدد  –السنة الثامنة عشرة  –مجلة الأهرام للكمبيوتر والإنترنت والاتصالات  –لغة العصر 

  .٢٠١٨يوليو  – ٢١١

الجريمــة الإلكترونيــة المتعلقــة بالأشــخاص في التــشريع  –رزاق بــارة كريمــة . د  -٤

رقم  ، ٨إصدار ، السياسية   المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم،الفرنسي والتشريع الجزائري 
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دراسة في إطـار القـانون  –حدود حرية التعبير في الإنترنت  –وائل أحمد علام . د -٥

 –تصدر عن أكاديمية شرطة دبي  –منشور بمجلة الأمن والقانون  –الدولي لحقوق الإنسان 

 .٢٠١٢يوليو  –العدد الثاني  –ن السنة العشرو

استخدام تقنيـات الـذكاء الاصـطناعي وتحليـل البيانـات في  –رزق سعد على . د  -٦

 ومـا بعـدها ١٥٥٢والاقتصادية ص  بمجلة الدراسات القانونية منشور، الكشف عن الجرائم 

- ٢٠٢٣ 

  : ا 

  .١٩٧١دستور جمهورية مصر العربية السابق  - ١٨

 م٢٠١٢دستور مصر  - ١٩

  .٢٠١٤دستور مصر الحالي  - ٢٠

 ١٩٧١ ديسمبر ١٥ –التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية  - ٢١

 –دسـتورية -قـضائية ١٥لـسنة ٦ القـضية رقـم -حكم المحكمة الدستورية العليـا - ٢٢

 .١٥/٤/١٩٩٥جلسة 

 را :ا اا   

- Loi pour la Confiance dans leconomie Numerique (LCEN) 2004 1 

Loi de Programmation militaire ( LPM ) 2019 – 2025 2-  



 

 

)٩٠٢( ت ا را ا  

References: 
 

1: alkutub walmualafat  
• da. 'ashraf fathi alraaei - haqu alhusul ealaa almaelumat - dirasat 

qanuniat - dar althaqafat lilnashr waltawzie - tabeat 1431h - 

2010m.  

• da. 'ahmad eizat - huriyat tadawul almaelumat dirasat qanuniat - 

muasasat huriyat alraay walfikr waltaebir - alqahirat - altabeat 

al'uwlaa 2011, altabeat althaaniat 2013.  

• da. 'ahmad fathi surur - alqanun aljinayiyu aldusturiu - dar 

alshuruq- t 2006 .  

• du. 'usamat eabd allh qayid- alhimayat aljinayiyat lilhayat 

alkhasat wabanuk almaelumati- bidun dar nashri- tabeat 1988.  

• d . aihmad yusif eashur - athar altiknulujia ealaa alwasayil 

alqanuniat lijihat al'iidarat - dar alfikr aljamieii - al'iiskandariat 

2017 m - si79  

• 'antuni luis - alhuriyat lilfikr aladhaa akrah - bizik buks - niuyurk 

- t 1 - 2007 s 183  

• aleamid ruslu bawind - damanat alhuriyat fi aldustur al'amrikii - 

tarjamat du/ muhamad labib shanab lisanat 2021 s 30  

• d . husam litfaa - euqud khadamat almaelumat - dirasat 

muqaranat - alqahirat 1994 m - s7  

• d. shadi nasif- fadayih alfis buk 'ashhar mawqie astikhbaratiun 

ealaa shabakat al'iintirnit - dar alkitaab alearabii- suria - tabeat 

2009.  

• da. salah muhamad 'ahmad diab- alhimayat alqanuniat lilhayat 

alkhasat lileamili- alnaashir dar alkutub alqanuniat - bidun tarikh 

nashra.  

• d. eabd alfataah biumi hijazi- alhimayat aljinayiyat almaelumatiat 

lilhukumat almaelumatiati- dar alkutub alqanuniat - alqahirat - 

tabeat 2007.  

• da.eabd alfataah biumi hijazi- mukafahat jarayim alhasub 

wal'iintirnit fi alqanun alearabii alnamudhaji- dar alnahdat 

alearabiat - alqahirat - tabeatu2009  

• da. fariq eabd albiri - alhimayat aldusturiat lilhuquq walhuriyaati- 

dar alnahdat alearabia  



  

 

)٩٠٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
• d. majdi muhibu hafiz - alhimayat aljinayiyat li'asrar aldawla 

"dirasat tahliliat lijarayim khianat al'amanati" - alnaashir alhayyat 

almisriat aleamat lilkitab - tabeat 1997.  

• d. muhamad eabd almuhsin almuqatie - himayat alhayaat alkhasat 

lil'afrad wadamanatuha fi muajahat alhasub alali- alkuayt - bidun 

dar nashr - tabeat 1992.  

• d. nahla eabd alqadir almumani- aljarayim almaelumatiat - dar 

althaqafat lilnashr waltawzie - eamaan / al'urdunu - altabeat 

al'uwlaa 2008.  

• d . muhamad almirii - aljarayim al'iiliktiruniat fi zili alfikr 

aljinayiyi almueasir - dirasat muqaranat , alqahirat , dar alnahdat 

alearabiat , 2018 , s 12  

2: almajalaat waldawriaat  

• du. 'amal 'iibrahim saed - maqal bieunwan "hriat tadawul 

almaelumat ..haq maslubi" - manshur bijaridat al'ahram almisriat - 

eadad aliathnayn 21 fibrayir 2011m.  

• d . jamal aldiyn hibah - al'amn alsaybiraniu waltahawul alraqmiu 

fi alnizam alduwalii - manshur - majalat kuliyat alaiqtisad 

waleulum alsiyasiat 24 (1) s 189-230, 2023  

• du. husam muhamad alshanraqi - alhaqu fi himayat albayanat 

alshakhsiat - manshur bimajalat lughat aleasr - majalat al'ahram 

lilkumbuyutir wal'iintirnit walaitisalat - alsanat althaaminat eashrat 

- aleadad 211 - yuliu 2018 .  

• da. razaaq barat karimat - aljarimat al'iiliktruniat almutaealiqat 

bial'ashkhas fi altashrie alfaransii waltashrie aljazayirii , almajalat 

aljazayiriat lilhuquq waleulum alsiyasiat , 'iisdar 8 , raqm 2 safhat 

452-470 bitarikh 18/1/2024  

• d. wayil 'ahmad ealam - hudud huriyat altaebir fi al'iintirnit - 

dirasat fi 'iitar alqanun alduwlii lihuquq al'iinsan - manshur 

bimajalat al'amn walqanun - tasadir ean 'akadimiat shurtat dubay - 

alsanat aleishrwun - aleadad althaani - yuliu 2012.  

• da. rizq saed ealaa - astikhdam tiqniaat aldhaka' aliastinaeii 

watahlil albayanat fi alkashf ean aljarayim , manshur bimajalat 

aldirasat alqanuniat waliaqtisadiat s 1552 wama baedaha - 2023  



 

 

)٩٠٤( ت ا را ا  

3: aldasatir  

• distur jumhuriat misr alearabiat alsaabiq 1971 .  

• distur misr 2012m  

• distur misr alhali 2014 .  

• altaedil al'awal lidustur alwilayat almutahidat al'amrikiat - 15 

disambir 1971  

• hukum almahkamat aldusturiat aleulya- alqadiat raqm 6lsanat 

15qadayiyat -disturiat - jalsat 15/4/1995. 
 

 



  

 

)٩٠٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 س ات

١ .ا ٨٦٨........................................................................................................أ  

٢ .ا .........................................................................................................٨٦٨  

٣.ا ٨٦٨.........................................................................................................م  

ا ............................................................................................................٨٦٩  

...................................................................................................................٨٧٠  

ت اا  ولا ٨٧٢................................................................................ا  

ا ا  ول اا ٨٧٣..........................................................................ا  

ما ت ااول ا .................................................................................٨٧٦  

  ت ا رير اطا ما ٨٨٠.........................................................ا  

  ٨٨١............................................................... ١٩٧١ا اول ات ا  ظ در 

ما ر  اد  ت ا١٩٧١ا .................................................................٨٨٣  

ا ا ر اد  اردةءات ا٨٨٧...................................................................٢٠١٤  

ت اا  ت اا  ا ٨٨٩..................................................ا  

ا  ت اول اا ات ا...........................................................٨٩١  

مت اا  ت اا ما ٨٩٣..........................................................ا  

...................................................................................................................٨٩٧  

  ٨٩٧................................................................................................................:ت

اا..................................................................................................................٨٩٩  

REFERENCES:...................................................................................................٩٠٢  

  ٩٠٥.............................................................................................. اتس

 


